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ملخص البحث:
 "يتحدث هذا البحث عن الولي الذي يلي تزويج المرأة، فيبين صفاته، ودرجته بالنسبة للمرأة، ويلقي الضوء على اشترط وجوده في عقد نكاح المرأة، فقد تعددت أقوال الفقهاء في تحديد الولي الذي يلي تزويج المرأة، واختلفت أقوالهم في اشتراطه، وكثرت تفصيلاتهم في صحة النكاح بغير إذن الولي، وهل له صفة إجبار أو لا. 
وتمخض الاختلاف عن مذهب الجمهور الذين اشترطوا الولي في عقد النكاح، ومذهب الأحناف الذين لم يشترطوا ذلك، وكان مذهب الجمهور أقوم قيلا، وأهدى سبيلا، ونظراً لتعدد أقوال الفقهاء في أحكام الولي فقد اختلفت قوانين الأحوال الشخصية تبعاً لذلك، غير أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في فلسطين قديمة، يحتاج بعضها إلى إعادة النظر حتى يواكب متطلبات هذا العصر، وبما يتفق تماما ولا يتخالف مع الشرع الحنيف" 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،
فإن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل التي امتن بها على عباده المؤمنين، وعلى البشرية جمعاء، حيث قال تعالى: 
ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﭼ [الروم: 21]. ولأهمية هذه النعمة وضع الشرع لها أركاناً وشروطاً حتى يكون العقد معتبراً وتترتب عليه آثاره الشرعية التي شرع من أجلها. ومن هذه الشروط التي يقوم عليها عقد نكاح المرأة وجود الولي، وقد اختلفت أقوال الفقهاء في هذا الشرط وكثرت تفصيلاتهم في صحة النكاح بغير إذن الولي وهل العقد يتوقف على إذن المرأة؟، وهل يختلف حكم الولاية على المرأة فيما إذا كانت بكراً أو ثيباً؟، ومن الذي يلي عقد تزويج المرأة؟، ونظراً لتعدد أقوال الفقهاء في أحكام الولي فقد اختلفت قوانين الأحوال الشخصية تبعاً لذلك.
ومما لا شك فيه أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في فلسطين طال أمدها ولم يجر عليها أي تعديل منذ عقود طويلة. فالقانون الذي  يطبق حالياً في الضفة الغربية منذ تاريخ 1/12/1976م هو قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61/1976م, والذي اكتسب الصفة القانونية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1/1994م، كما يطبّق في قطاع غزة قانون حقوق العائلة رقم 303 منذ تاريخ 15/6/1954م، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بما لا يتعارض مع قانون حقوق العائلة.
   وكل هذه القوانين مأخوذة من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (رحمه الله)، إلا في بعض الحالات التي تم الأخذ فيها بمذاهب أخرى لمصلحة الأسرة؛ كالطلاق المكرر ثلاثاً في مجلس واحد فإنه يقع به طلقة واحدة رجعية عملاً بما ذهب إليه بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، والتابعون كمحمد بن إسحاق صاحب المغازي، وأفتى به تقي الدين ابن تيمية وابن القيم, وكالطلاق الرجعي, فقد اعتبر القانون أنّ كل طلاق يقع رجعياً سواء كان صريحا أو كناية، إلا ما استثني بموجب القانون أخذاً على مذهبي الشافعي وأحمد، وكالتفريق للعيوب أخذاً بما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

   وأما ما لم يذِكر في القانون فيرجع فيه إلى الرأي الراجح من مذهب أبي حنيفة كما جاء في المادة (183 ) من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية.
   إن موضوع الولاية في الزواج لهو من القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير بما يتلاءم مع مفاهيمنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا المستمدة من ديننا الحنيف.  ومن هنا فقد أحببنا أن نكتب هذا البحث وسميناه بـ:
(الولي واشتراطه في عقد زواج المرأة بين الفقهاء (الأئمة الأربعة) وقوانين الأحوال الشخصية في كل من فلسطين والأردن) ، وقد سرنا فيه وفق المنهج الوصفي والاستقرائي والمقارن، وجاء هذا البحث في مقدمة، وفصلين، وخاتمة، على النحو الآتي:
الفصل الأول: اشتراط الولي في عقد زواج المرأة في الفقه الإسلامي، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الولي.
المبحث الثاني: ترتيب الأولياء.
المبحث الثالث: أقوال الفقهاء في اشتراط الولي في عقد زواج المرأة.
المبحث الرابع: الشروط الواجب توفرها في الولي. 
الفصل الثاني:الولي في قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الولي والولاية في قوانين الأحوال الشخصية السارية والمقترحة.
المبحث الثاني: إجبار الولي.
المبحث الثالث: عضل الولي.
وختاماً: فإننا نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في كتابة هذا البحث، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان،  والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
الفصل الأول
اشتراط الولي في عقد زواج المرأة في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: تعريف الولي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الولي في اللغة:
" الوَلْيُ  بفتح فسكون،  القُرْبُ والدُّنُوُّ  "
، "والوليّ وليّ اليتيم الذي يلي أَمره ويَقُوم بكِفايته " 
.
والمولى والولي بمعنى واحد، فقد جاء في الحديث الشريف عن رَسُولُ اللَّهِ :"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"
، وفي رواية: " أيما امرأة نكحت بغير مولاها فإنما نكاحها باطل"
 .
وقد خطّأ الخطابي قول من زعم أن الولي في العمّ خاصة،وبيّن أن كل ولي للإنسان هو مولاه مثل الأب، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، وما وراء ذلك من العصبة
.
قال القاضي عياض: "قال الفراء: المولى والولي واحد، وأصله من الولي بالسكون القرب، والولاية بالفتح النسب والنصرة، وبالكسر من الإمارة"

وقد تعددت المعاني التي ورد عليها لفظ المولى في الحديث الشريف، لخصها ابن الأثير في النهاية
، ونقلها عنه ابن منظور في لسان العرب
، ومنها: المالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر، والتابع، والحليف، والعبد، والمعتق، والمنعم

المطلب الثاني: الولي في الاصطلاح:
قال الأزهري: "الوليّ وليّ اليتيم الذي يلي أَمره ويَقُوم بكِفايته، ووليّ المرأة الذي يَلي عَقْد النِّكاح عليها ولا يَدعها تَسْتَبِدّ بعَقْد النِّكاح دُونه " 
.
وجاء تعريف الولاية في الشرع  عند الجرجاني
 والمناوي
والقنوي
بأنها:
"تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى ".
وقد نقل نكري في كتابه دستور العلماء عن صاحب كنز الدقائق أنه فسّر الولي بالعصبة، وذلك بقوله:
" الولي العصبة بترتيب الإرث أي الترتيب في العصبات في ولاية الإنكاح كالترتيب في الإرث فالأبعد محجوب بالأقرب فأقرب الأولياء الابن للمجنونة ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب - ثم الجد أب الأب وإن علا - ثم الأخ لأب وأم - ثم الأخ لأب - ثم ابن الأخ لأب وأم - ثم ابن الأخ لأب - ثم العم لأب وأم - ثم العم لأب - ثم ابن العم لأب وأم - ثم ابن العم لأب - ثم المعتق بالكسر - وإن لم يكن عصبة فالولاية للأم - ثم للأخت لأب وأم - ثم لأب - ثم لولد الأم - ثم لذوي الأرحام - ثم للحاكم أي القاضي " 

ويلاحظ مما سبق في المعنى الاصطلاحي للولي أن فيه معنى الإجبار والإرغام، علما أن هذه الصفة تختلف بحسب حال المولى عليه، فولي اليتيمة والمجنونة ليس كولي البالغة العاقلة، وولي البالغة العاقلة ليس على حال واحدة كما في تزويج الثيب، ثم إن الولاية في النكاح على أنواع، قال الكاساني: " فَالْوِلَايَةُ في بَابِ النِّكَاحِ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ وِلَايَةُ الْمِلْكِ، وَوِلَايَةُ الْقَرَابَةِ، وَوِلَايَةُ الْوَلَاءِ، وَوِلَايَةُ الإمامة " 
، ولكل حالة أسبابها وأحكامها.

أما الألفاظ ذات الصلة بالولي فمنها: 
( المجيز)، يُقَال: هَذِه امرأةٌ لَيْسَ لَهَا مُجيز، والمجيز: الوصِيّ، والمجيز: القَيِّم بأَمْر الْيَتِيم؛
 .

(الوصي)، بفتح الواو وكسر الصاد من وصى جمع أوصياء، وهو من عهد إليه بأمر، ويعينه الولي أو القاضي 
  وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا ولاية للوصي في النكاح؛ وهو قول الشافعي والثوري ومن وافقهم. وعند مالك وربيعة والليث: الوصي أَوْلَى من الولي غير الأب
.
 (الوكيل): هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله .

والملحوظ على ما سبق من الألفاظ أنها تحمل في طياتها معنى الرعاية والعناية والمحافظة لما يقومون به .
وثمّ أمر ينبغي التنويه إليه: أنه يجب التفريق بين وجوب اشتراط الولي، وبين حق المرأة في إبداء رأيها فيمن ترضاه من الأزواج ومن لا ترضاه. 
المبحث الثاني: ترتيب الأولياء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ترتيب الأولياء بصورة عامة:
إن مبنى الولاية قائم على النظر والشفقة، وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة، فأقربهم أشفقهم
، ومن هنا كان ترتيب الأولياء على النحو التالي على خلاف يسير عند الفقهاء  في تحديد الأقرب بين الفئات الآتية ، وهم:
أولا: الأب ثانيا: أبو الأب وإن علا. ثالثا: الابن وابن الابن وإن نزل.رابعا: الأخ الشقيق. خامسا: الأخ لأب.   سادسا: أولاد الأخوة.     سابعا: الأعمام ثم أولادهم.   ثامنا: الأقرب تعصيبا. تاسعا: السلطان.
المطلب الثاني: بعض المسائل التي تعلق بها خلاف الفقهاء في ترتيب الأولياء:
أولا: أن ولاية البنوة تقدم على الأبوة عند كل من الحنفية 
 والمالكية
 في حين نجد الحنابلة
 يقدمون ولاية الأب على الابن، أما الشافعية فيسقطون ولاية الأبناء 
فالابن لا يزوج أمّه بالبنوة؛ذلك أن المرأة لا ولاية لها على نفسها عنده والولد جزء منها فلا يثبت له الولاية عليها؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، فقد لا يعتني بدفع العار عن النسب، وذلك أن نسبه لأبيه وليس لأمه، ونسب الأم إلى أبيها، ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم بل يزوج بالعصوبة أو بالولاء أو بالقضاء
.
وحجة من قال: إن الابن أولى
 بالولاية من الأب كونه أولى منه بالميراث وأقوى تعصيبا، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده

ويجاب عليه بما يأتي
:
1- إن الولد موهوب لأبيه  وقد ورد هذا المعنى في آيات كثيرة منها: قاله تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡﭼ 
[ الأنبياء: 90 ]، وقال زكريا:  ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝﭼ[ آل عمران :38 ] وقال: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭼ[ مريم: 5] وقال إبراهيم: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭼ [ إبراهيم: 39 ] .
2- قال  صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك"
،  وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس .
3- لأن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجد.
4- لأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه بخلاف ولاية الابن، ولذلك اختص بولاية المال وجاز له أن يشتري لها من ماله وله من مالها إذا كانت صغيرة بخلاف غيره .
5- لأن الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس وفارق الميراث فإنه لا يعتبر له النظر، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث، بخلاف ولاية التزويج .
ثانياً : اختلفت أقوال الفقهاء فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب، فقيل هما سواء، وهو قول لأحمد والشافعي في القديم، لأنهما استويا في الإيلاد بالجهة التي تستفاد منها العصوبة وهي جهة الأب فاستويا في الولاية، الأخ من الأبوين أولى، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد، والشافعي في الجديد، لأنه أحق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الأخ من الأبوين، فعلى هذا إذا اجتمع ابن عم من أبوين وابن عم من أب هو أخ من أم فالولاية لابن العم من الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين
 .
ثالثاً: لا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم والجد أب الأم ونحوهم، لأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي، نص عليه أحمد في مواضع وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والرواية الثانية لأبي حنيفة أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي لأنه من أهل ميراثها فوليها كعصباتها .

المبحث الثالث: أقوال الفقهاء في اشتراط الولي في عقد زواج المرأة، وفيه ثلاثة مطالب:
جاء موقف الفقهاء من اشتراط الولي في عقد زواج المرأة على قسمين، نجملهما في المطلبين الآتيين، ثم نتبعهما بثالث فيه ترجيح القول في المسألة:
المطلب الأول: رأي جمهور الفقهاء:
اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها حتى ولو كانت عاقلة بالغة، فلا يصح نكاحها إلا بولي، وإلى هذا ذهب المالكية
، والشافعية
، والحنابلة
، وذلك لبيان عفتها، وحفظها لها عن مباشرة ما يشعر بشغفها وميلها إلى الرجال، فوجب أن لا تباشر النكاح تحصيلا لذلك
، " فإن فعلت لم يصح النكاح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم،
 وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، وإسحاق وأبو عبيد"

 وقد استدل جمهور الفقهاء على رأيهم بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول، وفيما يلي عرض أدلتهم:
أولاً: أدلتهم من الكتاب:
1- قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ ﭼ
[ البقرة: 232 ]، وجه الاستدلال: 
إن الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم  فزوجها
.
 ولو لم يكن لمعقل ولاية وأن الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه، ولو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها

وهذا الخطاب يدخل فيه الثيب والبكر على حد سواء، قال البخاري:" باب من قال: لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى:( فلا تعضلوهن )  فدخل فيه الثيب وكذلك البكر"
 .
2- قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ ﭼ  [البقرة:221]
3- قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭼﭠ  [ النور: 32].
4- قوله تعالى : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦﮧﭼ[ النساء: 25]، وجه الاستدلال:
قالوا: هذا خطاب للأولياء أيضا على نحو ما ذكر في الآية الأولى، وهذا كله يدل على أن أمرهن إلى الرجال ولولا ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن

ثانيا: أدلة الجمهور من السنة:
1-عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي"
 .
وجه الاستدلال: الحديث "نفي للحقيقة الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي"
 .
ولا يجوز حمل الحديث على نفي الكمال؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية
.
"قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي، فقالا: صحيح وهو لنفي الحقيقة الشرعية" 
.
2- عن عَائِشَةَ قالت: قال رسول اللَّهِ  :" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دخل بها فَالْمَهْرُ لها بِمَا أَصَابَ منها فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ من لَا وَلِيَّ له "
 .
وبنحو هذا الحديث أخرج ابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما
 .
3- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ :" لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ولا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فإن الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا"
، ويستفاد من هذا أن المرأة لا تصح عبارتها في النكاح إيجابا وقبولا، فلا تزوج نفسها 
بإذن الولي ولا بغير إذنه، ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة 
.
4- روى أبو موسى وأبو هريرة رضي الله عنهما عن رسول اللَّهِ  أنه قال:" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عليها"

وجه الاستدلال: 
أن في قوله (تستأمر اليتيمة) دليل على أن غير اليتيمة لا تستأمر وهي ذات الأب
 .
ثالثا: أدلتهم من المأثور:
الأدلة من المأثور كثيرة، وهي تدل على عدم جواز الزواج إلا بولي، منها:
1- "عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل"

2- "عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي"

3- "عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها"
 .
4- "عن علي رضي الله عنه قال:لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل."
 
5- "عن الشعبي أنه قال: ما كان أحد من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم  أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى كان يضرب فيه" 
.
رابعا: أدلتهم من المعقول:
إن مباشرة المرأة للعقد بنفسها فيه ما يشعر برعونتها وإظهار ميلها إلى الرجال وإشهار رغبتها فيهم، فوجب أن لا تباشر النكاح تحصيلا لذلك
،
المطلب الثاني: رأي الحنفية
:
 وحاصل ما روي عن أبي حنيفة في ذلك: روايتان، الرواية الأولى: "تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب، ورواية الحسن عنه إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح" 
، وقريب من القول الأخير ما روي "عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفا على إجازته"
، وقد بسط السرخسي القول في المبسوط فقال:" على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت بكرا أوثيبا إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء فالنكاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفؤا لها فللأولياء حق الاعتراض، وفي رواية الحسن رضي الله عنه إن كان الزوج كفؤا لها جاز النكاح وإن لم يكن كفؤا لها لا يجوز، وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا يقول: لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال:إن كان الزوج كفؤا جاز النكاح وإلا فلا، ثم رجع فقال: النكاح صحيح سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء لها، وذكر الطحاوي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن الزوج إن كان كفؤا أمر القاضي الولي بإجازة العقد فإن أجازه جاز وإن أبي أن يجيزه لم ينفسخ ولكن القاضي يجيزه فيجوز، وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يتوقف نكاحها على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء، فإن أجازه الولي جاز وإن أبطله بطل إلا إنه إذا كان الزوج كفؤا لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه"
.
وأما حجة من قال:إنها إذا زوجت نفسها من كفء ينفذ؛"لأن حق الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عما يوجب لحوق العار والشين بهم بنسبة من لا يكافئهم بالصهرية إليهم وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كفء يحققه أنها لو وجدت كفأ وطلبت من المولى الإنكاح منه لا يحل له الامتناع ولو امتنع يصير عاضلا "

 وتتلخص أدلة الحنفية من الكتاب والسنة  في الآتي:
أولا: أدلتهم من الكتاب:
1- قوله تعالى : ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ [البقرة: 234].

قالوا: هذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها .
2 – أن الله تعالى أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل كما في  قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒﭼ[ البقرة: 232 ]، وقال تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﭼ[البقرة: 230]، وقال تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧﭼ[ البقرة: 234 ].
وجه الاستدلال: أنه سبحانه أباح تصرفها في العقد على نفسها من غير شرط الولي، فأضاف النكاح إليهن، ونهى عن منعهن منه، حيث نهى الأولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن إذا تراضى الزوجان، وظاهره أن المرأة يصح أن تُنكح نفسها
 .
   3- قوله تعالى : ﭽ ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ        
[ الأحزاب:50 ]، وجه الاستدلال:
إن الآية الشريفة نص على انعقاد النكاح بعبارتها وانعقادها بلفظ الهبة فكانت حجة على المخالف
 .
4- قوله تعالى: ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱﭼ[ النساء: 4 ].
ومعنى الآية كما قال الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه: فإن وهب لكم،أيها الرجال،نساؤكم شيئًا من صدقاتهن،طيبة بذلك أنفسهن،فكلوه هنيئًا مريئًا"
، وجه الاستدلال: 
إن "الأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه، وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه "

وعليه فإن المرأة البالغة يجوز لها أن تعقد لنفسها بكراً كانت أو ثيباً.
ثانيا: أدلتهم من السنة 


1-  عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي  قال:" الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"
.
وجه الاستدلال:
"أفاد الحديث أن فيه حقين حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه "

والمقصود بالأيم هنا " من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا "

2- قَالَ ذَكْوَانُ، مَوْلَى عَائِشَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:" سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  عن الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟، فقال لها رسول اللَّهِ :نعم تُسْتَأْمَرُ، فقالت عَائِشَةُ : فقلت له: فَإِنَّهَا تستحي فقال رسول اللَّهِ  فَذَلِكَ إِذْنُهَا إذا هِيَ سَكَتَتْ"

3-عن عَدِيِّ بن عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عن أبيه قال: قال رسول اللَّهِ :" الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عن نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا" 
. 
والمعنى: أن  الثيب تعرب، أي تبين وتتكلم، فهي -كما يرى الحنفية- أحق بنفسها من وليها في الإذن، بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد

"ففي هذه الآثار أن الأب بمنزلة غيره من الأولياء في تزويج البكر وتوقفه على رضاها"

4    عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما :" أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النبي  فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ 
فَخَيَّرَهَا النبي " 
.
وبنحوه عند النسائي عن عَائِشَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عليها فقالت: إِنَّ أبي زَوَّجَنِي ابن أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وأنا كَارِهَةٌ قالت: اجْلِسِي حتى يَأْتِيَ النبي  فَجَاءَ رسول اللَّهِ  فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إلى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ قد أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ من الْأَمْرِ شَيْءٌ"
 
فإذا كان هذا في شأن البكر فهو في حق الثيب أولى، أخرج البخاري "عن خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذلك فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ  فَرَدَّ نِكَاحَهُ"، وفيه "أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً له نَحْوَهُ ".

5-عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قال: " ليس لِلْوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أَمْرٌ "

6- حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن النبي عليه السلام خطبها فتعللت بعدم وجود الولي، فذكر لها عليه السلام أنه ليس من أوليائها أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك، فأمرت ابنها _ وكان صغيرا_ أن يزوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت له: " قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ  فَزَوَّجَهُ"
. 

وجه الدلالة من الحديث:
أن أمر التزويج إليها، إذ إن ابنها كان طفلا صغيرا فكأنها عقدت لنفسها، قال صاحب اللباب: " والصغير لا ولاية له وقد ولته هي أن يعقد النكاح عليها، ففعل فرآه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  جائزا، وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله، فصارت أم سلمة كأنها عقدت النكاح على نفسها، فعدم انتظاره  صلى الله عليه وسلم  حضور أوليائها دليل أن بضعها إليها دونهم"

ثالثا: أدلتهم من الأثر: 
استدل الحنفية بروايات عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: "عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح" 
." وفي هذا 
دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح"

رابعا: دليلهم من المعقول:

وهو دليل قائم على القياس، فكما أن المرأة يجوز لها أن تتصرف بمالها إذا كانت بالغة عاقلة، فمن باب أولى أن تتصرف بنفسها،

قال في  المعتصر:
"النظر يوجب ارتفاع ولاية الأب عن البكر ببلوغها في بضعها كما يرتفع أمره في مالها ببلوغها... فكما لا اعتراض للأب عليها فيما تطيب به نفسا لزوجها من صداقها، فكذلك لا اعتراض له عليها في بضعها بتزويجها من غير أذنه"

المطلب الثالث: المناقشة، والترجيح:
الفرع الأول: المناقشة:
لقد ظهر بعد عرض أدلة الفريقين قوة أدلة الجمهور فيما ذهبوا إليه، ولكن يبقى أن نعرض لأدلة مخالفيهم بالمناقشة حتى تسلم الأدلة للجمهور، ومع أن الحنفية أجابوا عن أدلة الجمهور إلا أن المقام لا يتسع لعرضها
، ثم إن في نقض ما يعارضها تمكين لها، وفيما يأتي مناقشة أدلة الحنفية:
أولا:مناقشة أدلتهم من الكتاب:
1- إن قوله تعالى: ﭽ ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ [البقرة: 234].

لا يدل على جواز تصرفها في العقد على نفسها ، لأن المراد برفع الجناح عنهن أن لا يمنعن  من اختيار أعيان الأزواج، وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، لأنه حق للأولياء  دون وضع نفسها في غير كفء؛ لأنه ليس من المعروف، وفيه الضرر وإدخال العار
.
2 –أما دليلهم بأن الله تعالى أضاف إليهن الفعل في غير ما آية من الكتاب فيجاب عنه:


بأن المخاطب بقوله تعالى: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )  " الأولياء لما روي
 أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول، فيكون دليلا على أن المرأة لا تزوج نفسها، إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى، ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن" 

فالآية دليل للجمهور لا لمخالفيهم، ولذلك قال الشافعي: " هذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها، وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة"

قال ابن حجر:" وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمرها إليه"
 .
أما قوله تعالى:ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﭼ[البقرة: 230]، فقد أجاب عنه الجمهور بأن المقصود بالنكاح الجماع لا التزويج بأن تتولى مباشرة العقد وحدها دون إذن وليها، وهي خاصة في المطلقة ثلاثا، قال ابن كثير: "أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح"

قال النحاس، ونقله عنه القرطبي: " المعنى فان طلقها الثالثة، وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع لأنه قال:             ( زوجا غيره)   فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع" 
.

   3- أما انعقاد النكاح بلفظ الهبة دون الرجوع إلى الولي مستدلين بآية الأحزاب، فالجواب عنه أنه لا يوجد في الآية الشريفة على جواز ذلك في غير حق النبي عليه السلام، ولذلك فإن هذا من خصوصيات النبي عليه السلام، فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة قوله: " خالصة لك من دون المؤمنين يقول ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي  صلى الله عليه وسلم  كانت خالصة له  صلى الله عليه وسلم  من دون الناس

4- أما الاستدلال بآية النساء في أن المرأة كما يجوز لها أن تهب صداقها لزوجها دون إذن وليها، فكذا يجوز لها أن تهب له نفسها، فهذا قياس مع الفارق، معارض بأدلة الجمهور.
ثانيا: أدلتهم من السنة 



1- أما حديث ابن عباس ، وعدي الكندي:" الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ "، وقوله عليه السلام: " الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عن نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا"، فيجاب عن استدلالهم:
إن المراد بالأيم هنا الثيب دون البكر، لمقابلتها لها فوجب أن يكون بينهما اختلاف، لأن العطف يقتضي التغاير، والمراد بكونها أحق بنفسها، أي في التصريح بالموافقة، أو الرغبة، أو عدم الإكراه.
ونقل ابن عبد البر عن الشافعي: "والبكر والثيب في ذلك سواء لا تنكح واحدة منهما بغير ولي؛ إلا أن الثيب لا ينكحها أب ولا غيره إلا بإذنها وتنكح البكر من بناته بغير أمرها"

وقد بين الشوكاني أن أحاديث اشتراط الولي لم تخصص بالصغيرة دون غيرها، فهي تشمل الجميع 

2- أما حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها في أنها سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِعن الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فقال لها رسول اللَّهِ :نعم تُسْتَأْمَرُ ...فالمسألة المتعلقة بهذا الحديث هي أخذ رأي البنت وإجبارها من عدمه وفق حالتها، لا إنكار الولي،
.
3- أما حديث ابن عباس بشأن المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي عليه السلام  ففي إسناده اختلاف  كما سبق، لذلك لا يقوى أن يعارض به الصحيح،  ثم إنه لو صح لم يكن أيضا حجة للحنفية لأن النبي عليه السلام رد نكاحا تفرد به الولي، وإنما يكون حجة لو أجاز عليه السلام نكاحا انفردت به امرأة
، وبهذا يجاب أيضا على الأحاديث التي تجاريه في الصورة.
4-   ويضاف إلى النقطة السابقة حديث ابن عباس أيضا: " ليس لِلْوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أَمْرٌ "، ويجاب عنه:
إن الحديث مع خلاف في تصحيحه، يدل على حريتها في الاختيار دون الإجبار والإكراه كما سبق، قال أبو حاتم : " قوله  صلى الله عليه وسلم  ليس للولي مع الثيب أمر يبين لك صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا والاختيار 
إلى النساء، والعقد إلى الأولياء، لنفيه  صلى الله عليه وسلم  عن الولي انفراد الأمر دونها إذا كانت ثيبا، لأن

لها الخيار في بضعها والرضا بما يعقد عليها" 
.
5- أما استدلال الحنفية بحديث أم سلمة، فيجاب عنه:
إنه لو كان النكاح إليها لم تتعلل بغياب أوليائها، ولأنفذته هي دون تفويض طفلها الصغير بذلك، ثم إنه قد اختلف في (عمر) الوارد اسمه،"فقيل: عمر بن أبي سلمة، وقيل: عمر بن الخطاب"
 ،"ولو صح أن الصغير زوجها فلأنه عليه السلام لا يحتاج إلى ولي لأنه مقطوع بكفاءته"
، ومن هنا قول أبي سعيد الخدري:"  لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان من النبي"

ثالثا:يجاب عن استدلال الحنفية بالأثر: 
   انه أثر ضعيف، ثم إنه معارض بما استدل به الجمهور من أن عليا رضي الله عنه كان من أشد الناس في مسألة اشتراط الولي، قال البيهقي: " وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه ...والإسناد الأول عن علي رضي الله عنه في اشتراط الولي إسناد صحيح فالاعتماد عليه وبالله التوفيق"
 .
رابعا: يجاب عن دليلهم من المعقول:
إن استدلالهم بالقياس على البيع قياس فاسد
 الاعتبار إذ هو قياس مع نص،
  فحديث معقل بن يسار
نص صريح يدفع هذا القياس، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء

 " ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال"

الفرع الثاني: الترجيح
من خلال عرض الأدلة يظهر قوة أدلة الجمهور فيما ذهبوا إليه، وصراحتها ووضوحها في اشتراط الولي .
ويمكن القول: إن الشرع يشترط الولي في عقد النكاح غير أنه لا يعطيه حق التعسف في تزويج من تولى أمرها بكرا كانت أو ثيبا، فإذا أراد التزويج فلا بد من رضاها بكرا كانت أو ثيبا إذا كانت بالغة عاقلة .
فعقد النكاح عقد مشترك يتم بالتنسيق مع المرأة وولي أمرها، وبهذا تظهر وحدة النسيج الاجتماعي وأن الفتاة ليست منقطعة عن أهلها وأوليائها.
وإن تمكين المرأة من تزويج نفسها وتهميش وليها فيه إهانة لها ولأوليائها،  حيث جرت العادة أنهم يحرصون عليها ويمسهم ما يمسها، فشرفها شرفهم، وعرضها عرضهم، والأصل أنهم يحرصون عليه.
فإذا شذ بعض الأولياء فتعسف في استعمال حقه في الولاية فقد أجاز الشرع للمرأة أن ترجع للقاضي حتى يكون وليا لها ويرفع ما وقع عليها من ظلم الولي .
وإزاء ما نعايش في هذه الأيام فإن اشتراط الولي يرفع كثيرا من المفاسد التي روّج إليها بعض المفسدين فقاموا بإغراء بعض طالبات الجامعات وأوهموهن أن عقد الزواج لا يحتاج إلا إلى إيجاب وقبول وإشهاد، فتزوجن من غير علم أهليهن، وكان هذا الأمر ذريعة عند بعض الفساق لإسقاط الفتيات اللواتي غرر بهنّ في مستنقع الفساد .
ومن هنا كان رأي جمهور العلماء أسلم وأحكم، وأقوم قيلا، وأهدي سبيلا ، فلا يوجد فيه حط من مكانة المرأة أو ازدراء لها؛ بل هو حفظ لكرامتها وعفتها في مسألة حساسة تحفظها من الاحتكاك بالرجال الأجانب، وهي بطبعها قد تخل فتضيّع حقوقها، ثم إن هذا القول هو قول جماهير أهل العلم .
قال ابن عبد البر : "فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما"

وذكر ابن المنذر
 أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك"، وإليه ذهب علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة
 وابن أبي ليلى
 والعترة وأحمد "
، وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك

المبحث الرابع: الشروط الواجب توفرها في الولي، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: اتحاد الدين ( الإسلام للمسلمة)
:
لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرًا قال الله تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖﭼ[التوبة:71] فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين فلا يكون وليا، وكذا لا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة لأن الموالاة بينهما منقطعة لقوله تعالى: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ ﭼ [المائدة: 51]،  فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين، فإثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم، ولا يجوز أن يكون للكافر سلطان على المؤمن .
المطلب الثاني: التكليف
:
فلا ولاية لصبي ولا مجنون لأنهما ليسا من أهل الشهادة، ولا من أهل التكليف، فغير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر هو لغيره .
لذلك لا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما فكيف يكونان وليين لغيرهما، هذا في الجنون المطبق أما الجنون المتقطع ففيه خلاف، فهو كالمطبق عند الشافعية
، وعند المالكية والحنابلة إذا كان عارضا تنتظر إفاقته
.
ويلحق بالتكليف أمور، منها:
1- السفه:
"يلحق السفه بالجنون عند بعض الفقهاء، وذلك أنه يلتقي معه في اختلال النظر، قال الحصني :
"وكذا الحجر بالسفه على المذهب لاختلال نظره في حق نفسه فغيره أولى ولهذا ولي عليه فأشبه الصبي"

2- الإغماء،  فإن كان لا يدوم غالبا فهو كالنوم ينتظر إفاقته وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة فقيل كالجنون"
 وعند أصحاب الرأي إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات سقط عنه التكليف
، والصحيح أن حكمه يختلف عن الجنون؛ لأن المغمي عليه مدته يسيرة ولذلك لا تثبت الولاية عليه حال الإغماء، وتثبت بعد أن يعود إلى وعيه، والإغماء حالة قد تعتري الأنبياء عليهم السلام
.                                        ويكون العقل في الإغماء مغلوبا، وفي الجنون يكون مسلوبا
،  وقد ألحق ابن قدامة من كان يجن في بعض الأحيان بالمغمى عليه، وأنه لا تسقط ولايته
، وقد سبق في بداية هذا المطلب ذكر خلاف الفقهاء في اعتبار الجنون المطبق والمتقطع
. 
المطلب الثالث: الرشد في العقد :
بحيث لا يكون الولي مختل النظر بهرم أو خبل

وهو شرط قريب من التكليف غير أن الولي لم يصل إلى حالة الجنون، ويقصد به أن يعرف الولي الكفء ومصالح النكاح، قال الزركشي:
"ويشترط له أيضا الرشد في العقد بأن يعرف مصالح العقد ومضاره فلا يضعها عند من لا يحفظها ولا يكافئها إذ المقصود من الولاية ذلك"

ويلحق الرشد في العقد اختلال النظر لكثرة " الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة فتنتقل الولاية إلى الأبعد نص عليه الشافعي رضي الله عنه، وتبعه عليه الأصحاب رضي الله عنهم".

المطلب الرابع:  الذكورية
:
وهو شرط عند الجمهور خلافا للحنفية،"لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى"

فهي لا تملك" تزويج نفسها بحال لا بإذن ولا بغيره سواء الإيجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ[النساء:34] الرجال قوامون على النساء ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة لخبر: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها"
.

أما الحنفية فلا يقولون بهذا الشرط ومذهبهم هنا مفرع من اعتقادهم جواز انعقاد عقد الزواج بعبارة النساء، قال السرخسي: " وعندنا تثبت لها الولاية على نفسها"
، وقال:
"إن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت بكرا أوثيبا"
 ويوجد عند الحنفية تفصيل في اشتراط الكفاءة في الزوج .
المطلب الخامس:الحرية 
:

"فلا يجوز أن يكون العبد وليا لأنه لا يلي على نفسه فكيف يزوج غيره"

المطلب السادس:العدالة :

 والمراد بالعدالة عدم الفسق، وهي شرط عند الشافعية على الصحيح، وقول عند الحنابلة، وأما عند الحنفية والمالكية فتثبت الولاية للفاسق
" 

ودليل الشافعية في ذلك ما أخرجه الشافعي في الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد  

وقد بين الإمام الشافعي أن المراد بالمرشد العدل

"لأن الفسق يقدح في الشاهد فكذا في الولي كالرق ويستثنى من هذا السيد فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية"

وأفتى بعض المتأخرين من الشافعية بجواز ولاية الفاسق
، 

وعند الحنابلة قولان، قال في المبدع: 

"وأما العدالة فليست بشرط في رواية وهي ظاهر كلام الخرقي فعليها يزوج فاسق؛ لأنه يلي نكاح نفسه فغيره أولى؛ والثانية وهي أنصهما تشترط واختارها ابن أبي موسى،
 وابن حامد،
 والقاضي،
 وأصحابه" ودليلهم في ذلك حديث ابن عباس السابق.

وفي الفروع:"سئل أحمد إذا تزوج بولي وشهود غير عدول هل يفسد من النكاح شيء فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء وأخذ القاضي وغيره منها عدم اعتبار العدالة في الولي
.

أما عند الحنفية 

فإن الفسق لا يسلب الأهلية، فالفاسق المتهتك وهو بمعنى سيء الاختيار لا تسقط ولايته مطلقا لأنه لو زوج من كفء بمهر المثل صح، وإن زوج من غير كفء فللقاضي فسخ العقد
  وكذا عند المالكية فإن الفسق لا يسقط الولاية، ولكنه يسلب كمال الولاية ولا يسقطها.

المطلب السابع: أن لا يكون محرما:

لحديث عُثْمَانَ بن عَفَّانَ: "قال رسول اللَّهِ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ"
، كذا وقع ضبطه عند مسلم بكسر الكاف في الأولى وفتحها في الثانية، وقال الشربيني: "الكاف مكسورة فيهما والياء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني"
 ، وقد وقع ضبطه كما قال الشربيني في روايات متعددة منه ما أخرجه ابن حبان في صحيحه
، ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ 
.
والحديث يشمل الأمرين النكاح لنفسه والإنكاح لغيره، فلا يجوز نكاح المحرم   بحج أو عمرة   لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره .
وذهب بعض العلماء إلى أن عدم الجواز لنفسه فقط لا لغيره وذلك لإحرامه الذي هو فيه لأن الجماع فيه عليه حرام، وهو مذهب الشافعي وكثير من أهل الحجاز ومالك غير أنه قال عنه ابن وهب
: يفرق بينهما ويكون تطليقة، وروى ابن القاسم
 عنه أنه يفرق بينهما ويكون فسخا
.
الفصل الثاني
الولي في قوانين الأحوال الشخصية
"المعمول بها في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، والمملكة الأردنية الهاشمية،ومسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني"
المبحث الأول: الولي والولاية في قوانين الأحوال الشخصية السارية والمقترحة :
أولاً: الولاية والولي في قانون الأحوال الشخصية رقم 61/76 المعمول به في الضفة الغربية:
   لقد أفرد قانون الأحوال الشخصية فصلاً مستقلاً بيّن فيه أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة _رحمه الله_
.
   كما يبين شروط أهلية الولي بأن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة
.
   كما اشترط القانون المذكور الولاية للبكر والثيب التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً, أما المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً فلا تشترط موافقة الولي على زواجها
.
   كما أن القانون المذكور لم يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي ولم يجعل الزواج بلا ولي من الحالات التي يكون فيها الزواج فاسداً
.
   إلا أنه أي القانون المعمول به في الضفة الغربية ترك الباب موارباً وبيّن أنه إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود وليٍ لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي, كان للولي حق طلب فسخ الزواج من المحكمة الشرعية إذا زوجت نفسها من غير كفء, أما إذا كان الزوج كفءً لها لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل, بشرط عدم حمل الزوجة من فراشه
, وبيّن القانون أن الكفاءة في المال هي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجّل والنفقة وتراعى الكفاءة عند العقد، فإذا زالت فلا يؤثّر ذلك في الزواج 
.
ومما يلاحظ على ما سبق أن رأي جمهور الفقهاء أهدى سبيلاً في اشتراط موافقة الولي للمرأة ولو كانت ثيباً لأن في زواجها ربطًا لنسبها بنسب أقوام آخرين قد يكون بينهم وبين أوليائها عداوة فإنها بزواجها بغير موافقة أهلها قد تجلب لهم الضرر، ناهيك عن أن هذا التصرف فيه سوء أدب وعدم احترام لأوليائها الذين تربت في كنفهم.
 ثانياً: الولاية والولي في قانون حقوق العائلة رقم 303 المعمول به في قطاع غزة:
   أما قانون حقوق العائلة فقد أشار إلى الولي وشروط أهليته
, فبيّن أنّ الولي هو العصبة بنفسه على الترتيب, فإذا لم تكن (العصبة) انتقلت الولاية إلى القاضي, واشترط في أهلية الولي أن يكون مكلفاً.
   ولم يجعل قانون حقوق العائلة الولي شرطاً لصحة عقد الزواج
, وبالتالي لم يذكره من بين أصناف النكاح الفاسد
, فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي كان للولي حق طلب فسخ زواجها من المحكمة إذا كان زوجها غير كفءٍ لها ما لم تكن حاملاً
،
.
ثالثاً: الولاية والولي في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010:
   لم يجر أيّ تعديلٍ جوهري على القانون الأردني السابق والمعمول به في الضفة الغربية إلّا في بعض الأمور:
1. أضاف القانون صفة الرشد إلى الولي بالإضافة إلى العقل والبلوغ
.
2. جعل القانون الكفاءة في التديّن والمال
.
3. حذف القانون المادة التي تبيّن أنه إذا زَوجت البكر نفسها ... 
4. لم يذكر القانون من بين الحالات التي يكون فيها الزواج فاسداً, الزواج بدون ولي
, فأبقى الباب موارباً فاشترط الولاية على استحياءٍ بمفهوم المخالفة
 حيث أنه لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة, وهذا يعني أنه يشترط الولي في زواج البكر والثيب غير المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.
رابعاً: الولاية والولي في مسوّدة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.
   قَصَرَت المسودة الولاية على العاصب بنفسه من القرابة النسبية حتى الدرجة الثانية فقط, كما اشترطت في الولي أن يكون راشداً مسلماً, فإذا كان الولي بالغاً غير راشد اشترطت إذن قاضي القضاة بولايته 
.
   كما أنّ المسوّدة اشترطت رضا الولي لصحة عقد زواج البكر والثيب غير المتجاوزة لسن الثامنة عشرة من عمرها, أمّا الثيب المتجاوز لسن الثامنة عشرة من عمرها فلا يشترط موافقة الولي على زواجها
.
   وعلى هذا فإنّ المسودة جعلت عقد زواج البكر بغير ولي من النكاح الفاسد
,  فلا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في العقد الفاسد وعلى القاضي أن يفرِّق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي
,كما بيّنت المسوّدة: أنّه لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار, أما الزواج الفاسد الذي وقع به دخول, يترتب عليه وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسب, ولا تلزم به أحكام الإرث والنفقة ولا تسترد النفقة قبل الحكم بفسخ العقد
.
   إلا أنّ المسوّدة ذكرت في المادتين (26,25) منها أنه إذا زوجت من أتمت الثامنة عشرة نفسها دون إذن وليها من غير كفء كان للولي طلب فسخ العقد شريطة أن يبني طلبه على أسبابٍ مقبولةٍ يقدرها القاضي, وإن كانت زوجت نفسها من كفء لزم العقد ولو كان دون مهر المثل, وأجازت للقاضي فسخ عقد الزواج بسبب عدم الكفاءة قبل ثبوت الحمل لا بعده, وهذا يتناقض مع ما ذكر في المسوّدة بجعل الزواج بدون ولي فساداً
.
المبحث الثاني: إجبار الولي في قوانين الأحوال الشخصية السارية والمقترحة.
   جميع قوانين الأحوال الشخصية السارية ومسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني جعلت الزواج بالإكراه من الزواج الفاسد 
.
   والزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما أصلا أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة, قبل التفريق أو بعده
.
   كما أنه لا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في الزواج الفاسد, فإذا لم يتفرقا فعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي.

   والحق أنه من الناحية العملية في المحاكم الشرعية الفلسطينية لا يجبر أحدٌ من ذكرٍ أو أنثى صغيراً أو كبيراً على الزواج, كما يحرص القضاة الشرعيون ونوابهم في إجراء عقود الزواج على التحقق من موافقة كل من الخاطب والمخطوبة على الزواج أمام شاهدي العقد.
    وإذا ما ظهرت علامات عدم الرضى على أحد الخاطبين فإن العقد يتوقف دون إجراء إلى أن يتحقق القاضي من رضاهما.
المبحث الثالث: عضل الولي في قوانين الأحوال الشخصية السارية والمقترحة.
أولاً: عضل الولي في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية رقم 61/76: 
   فرّق القانون بين أن يكون العضل من قبل الأب أو الجد أو من غيرهما. فإذا كان العضل من غير الأب أو الجد , فللبنت البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها أن تطلب من القاضي تزويجها من الكفء, إذا كان العضل بلا سبب مشروع , أما إذا كان العضل من قبل الأب أو الجد فانه لا ينظر في  طلبها إلا إذا أتمت الثامنة عشرة من عمرها وكان العضل بلا سبب مشروع
.
   ويقدم طلب التزويج لعضل الولي إلى القاضي باستدعاء يبين فيه رفض الولي تزويج البكر من كفء بلا سبب مشروع, وبعد استدعاء الولي والتحقق تقوم المحكمة بالإذن لها بالزواج دون موافقة وليها.
ثانياً: عضل الولي في قانون حقوق العائلة ر قم 303 :
   قصر القانون حق طلب التزويج لعضل الولي للكبيرة التي أتمت السابعة عشرة من عمرها, على أن يخيّر القاضي وليها لذلك فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير وارد يأذن القاضي لها بالزواج ولم يفرّق بين أن يكون الولي الأب أو الجد لأب أو غيرهما
.
ثالثاً: عضل الولي في قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010: 
أجاز القانون تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع, ولم يفرّق بين أن يكون الولي أباً أو جداً لأب أو غيرهما
.
رابعاً: عضل الولي في مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني:
   أعطت المسودة الحق للقاضي تزويج البكر عند طلبها في حالة عضل الولي بلا سبب مشروع, دون تحديد لسن طالبة التزويج ودون تفريق بين ولي وآخر وفي هذا مصلحة عامة, وتوسيع لصلاحيات القاضي
.
الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات
1. المولى والولي في اللغة بمعنى واحد.
2. الولي في الاصطلاح هو الذي يلي أمر المرأة في عقد النكاح ولا يدعها تستبد به دونه.
3. جاء في تعريف الولي في الاصطلاح أنه بمعنى الإجبار والإكراه، علماً أن الإكراه قد يفهم فيما إذا كانت المولى عليها صغيرة أو مجنونة، أما إذا كانت بالغة عاقلة فإن الحال يختلف.
4. لا بد من توفر شروط في الولي أهمها: اتحاد الدين، التكليف، الرشد في العقد، الذكورية، الحرية، العدالة، عدم الإحرام.
5. يرتب الأولياء بحسب القرابة علماً أن الأب يقدم على الابن.
6. الراجح رأي جمهور الفقهاء أنه لا نكاح إلا بولي لقوة أدلتهم.
7. إن اشتراط الولي في عقد الزواج لا يخوله أن يستبد برأيه ويكره المرأة على الزواج بكراً كانت أم ثيباً، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً إلا برضاها.
8. لم تجعل قوانين الأحوال الشخصية الزواج بلا ولي من أنواع الزواج الباطل أو الفاسد خلافاً لرأي جمهور الفقهاء الذين يقولون ببطلان العقد بدون ولي.
9. إذا وقع الزواج من البكر البالغة العاقلة من غير إذن الولي فالأولى التوسط بين رأي الجمهور والحنفية وأن لا نعد النكاح باطلاً أو فاسداً ونوقفه على إجازة الولي مطلقاً بصرف النظر عن كون الزوج كفء أو غير كفء.
10. إن تهميش دور الولي في عقد زواج المرأة يعد مدخلاً لذوي النفوس الضعيفة من الجنسين ويفتح باباً على بعض أنواع الزواج الفاسد نحو الزواج العرفي والسري وربما اتخذه بعضهم مدخلاً لإسقاط الفتيات والتغرير بهن.
11. لم يترك القانون للولي أن يتعسف في استعمال حقه في تزويج المرأة وإنما عالج موضوع عضل الولي بتفويض القاضي أن يقوم مقامه إذا ثبت العضل بلا سبب مشروع.
12. نوصي بما ذهبت إليه المسودة من جعل الولي شرطاً لصحة عقد زواج البكر بحسب المادة (20) ولا نتفق مع المسودة في المادة نفسها من أنه لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة إذا تجاوزت الثامنة عشرة وذلك استئناساً برأي الجمهور وانسجاماً لما جرى عليه العرف في فلسطين.
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Research summary:
This paper addresses an important condition for woman marriage contract , which is the  Guardian, Jurists differ in defining the guardian who’s to  conduct her marriage , and there has been many views on its necessity , and many others about the legitimacy of the marriage without the guardian’s permission .

The difference was between Jurists , who considered the guardian as a condition , and between the Hanafis who didn’t consider it as a condition . the majority was a bit  more of the right way . and because of the many views regarding the guardian matter , therefore the personal conditions  law has changed . however , the valid  personal conditions laws in Palestine  are out of date , and some of them need to be reconsidered . so it would suit the current time , with regard to the Islamic law .
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� ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر (5/409).


� ابن منظور، لسان العرب (15/409).


� وانظر هذه المعاني أيضا عند: ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم ( 10/458)، والرازي، مختار الصحاح (ص: 306)، والفيروز أبادي، القاموس المحيط (ص: 1732).


� تهذيب اللغة للأزهري، (15/323) ، ونقله القونوي في أنيس الفقهاء( ص: 148) .


� الجرجاني، التعريفات( ص: 329) .


�المناوي، التعاريف، ( ص:734) .


�القونوي ، أنيس الفقهاء ( ص: 148) .


� نكري، دستور العلماء (3/322-323) ، وهو عند ابن نجيم في البحر الرائق( 3/116 فما بعدها)،  ولم نقف على كتاب كنز الدقائق .


�الكاساني، بدائع الصنائع ( 2/237) .


� تهذيب اللغة (11/ 103 لسان العرب (5/ 327)، تاج العروس (15/ 85) .


� قلعجي، و قنيبي، معجم لغة الفقهاء (ص: 504 ) .


� الحِمْيَري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 3171) .


�الجرجاني، التعريفات (ص: 254) وانظر: دستور العلماء / جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (3/ 321) .


� انظر: ابن قدامة، المغني (7/13)، ابن مفلح، الفروع (5/134)، ابن مفلح، المبدع (7/30) .


� انظر: السرخسي، المبسوط،(4/219 )، والطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/389) .


� انظر:ابن جزي، القوانين الفقهية (1/134) .


� انظر:ابن مفلح، الفروع (5/134).


� انظر:  الشربيني، الإقناع (2/ 412)، الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/129) ، السرخسي، المبسوط،(4/220) .


� انظر: ابن قدامة، المغني (7/11)، وابن مفلح، المبدع (7/ 30 ) .


� انظر: ابن قدامة، المغني، (7/11) .


� انظر: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب: ما للرجل من مال أبيه، رقم( 2291)، (2/769)، وأحمد في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مسند أحمد، رقم( 6902)، (2/204)، وابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب: حق الوالدين، رقم:


( 410)، (2/142)، وحسنه ابن حجر في المطالب العالية، انظر : ابن حجر، المطالب العالية، رقم( 1501)، (7/457). 


�السرخسي، المبسوط،(4/219)، و الدمياطي، إعانة الطالبين، (3/326) .	


� انظر: ابن قدامة، المغني (7/13). والسرخسي، المبسوط،(4/220 ).


� انظر: ابن عبد البر، الاستذكار (5/386)،  بداية المجتهد (2/6)،  وإحكام الأحكام (1/151 ) .


� انظر: الشافعي، الأم (5/13 )، المزني، مختصر المزني (1/163 ) ،الغزالي، الوسيط (5/58)، الحصني،كفاية الأخيار (ص: 355)، الشربيني، مغني المحتاج (3/147)، الأنصاري، فتح الوهاب (2/60 ) .


� انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (3/10)، وابن مفلح، المبدع (7/30 ).


� انظر: ابن مفلح، المبدع (7/29). 


� انظر: الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم(1101)، (3/410)، و كشاف القناع (5/49)، (7/5)، الزركشي، شرح الزركشي (2/319 ).


�  انظر: الترمذي ، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم  (1101)، (3/410) . 


� أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب: (وبعولتهن أحق بردهن)، رقم ( 5021)، (5/2041). 


� انظر: بداية المجتهد (2/7)،  الحصني، كفاية الأخيار (ص:356)، ابن مفلح، المبدع  (7/28) .


� صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: من قال لا نكاح إلا بولي، (5/1970 ).


� انظر: الاستذكار (5/398 ).


�  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب: الولي، (2/229)، رقم(2085)، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم(1881)، (1/605)، والترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم( 1101)، (3/407)، وأحمد في مسنده، رقم19536)، (4/394)، ورقم (19761)، (4/418). وقال الألباني: "صحيح"، الألباني، إرواء الغليل ، رقم (1839)، (6/232) .


وهناك من ضعف الحديث، وقد أجاب الحاكم عن ذلك بقوله: " فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله، وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمرو، والمسور بن مخرمة، وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وأكثرها صحيحة، وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم ، عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين " . المستدرك على الصحيحين (2/188)، وصححه ابن المديني وغيره، الزركشي، شرح الزركشي (2/318) .


� الزركشي، شرح الزركشي (2/318 ).


� انظر: ابن مفلح، المبدع (7/27 )، و كشاف القناع (5/ 48 ).


� كشاف القناع (5/48 ) .


� أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب: الولي، (2/229)، رقم(2083)، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (1880)، (1/605)، والترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم( 1102)، (3/407)، وقال الترمذي: " حديث حسن"، وأخرجه أحمد في مسنده رقم (26278)، (6/260). وقال الألباني: "صحيح"، إرواء الغليل، رقم (1840)، (6/243) .


� وهو كما في الحاشية السابقة، عند ابن ماجه برقم ( 1880)، وعند الترمذي( 1108)، (3/416)، وعند أحمد: برقم(2260)، (250) .


� أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (1882)، (1/606)، والدارقطني، كتاب النكاح، رقم  (25، 26)، (3/227)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (13412)،(7/110). قال في تحفة المحتاج (2/364): "رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح ". وقال الألباني: "صحيح"، الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم (18401)، (6/248).


� انظر: الحصني،كفاية الأخيار (ص: 356) . 


� أخرجه: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب: في الاستئمار، رقم(2093)، (2/231)، والنسائي في سننه، (المجتبى)، كتاب النكاح، باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم( 3270)، (6/87)، وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة برقم( 7519)، ورقم: ( 10151)، (2/259، 475)، ومن حديث أبي موسى برقم( 19534، ورقم: 19674)، (4/394، 408)، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، رقم:


( 2702)، (2/80)، وقال:" صحيح على شرط الشيخين)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4/280):"رجال أحمد رجال الصحيح " . وقال الألباني: "صحيح"، الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم (1834)، (6/234) .


� انظر:  التمهيد لابن عبد البر (19/100).


� سنن البيهقي الكبرى، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (13415)، (7/ص111) .


� سنن البيهقي الكبرى،  كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي رقم (13416)، (7/111) .


�الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب النكاح، في مقدمته، رقم( 20)،  (3/225 )،وسنن البيهقي الكبرى،  كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (13417)، (7/ص111) .


�الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب النكاح، في مقدمته، رقم( 34)،  (3/229 ) .


� سنن البيهقي الكبرى،  كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (13422)، (7/111) .


� انظر: ابن مفلح، المبدع (7/29). 


� انظر: بدائع الصنائع (2/247)، السرخسي، المبسوط، (4/222)، شرح فتح القدير (3/255)، البحر الرائق (3/117 ).


� شرح فتح القدير (3/255 ).


�انظر: ابن قدامة، المغني، (7/5-6 ).


�السرخسي، المبسوط، (5/10)، وبنحوه عند الصنعاني، بدائع الصنائع (2/ 247 ).


� بدائع الصنائع (2/247 ).


� انظر: بدائع الصنائع (2/248 ).


� انظر: بدائع الصنائع (2/248 ).


� ابن جرير ، جامع البيان، (4/242) .


� البحر الرائق (3/117).


� مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم ( 1421)، (2/1037).	


وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  بلفظ: " لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر"  البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، رقم: ( 6567)، (6/2555).


� البحر الرائق (3/ 117 ).


� المرجع السابق الجزء والصفحة نفسها .


� مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم ( 1420)، (2/1037).


� ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: استئمار البكر والثيب، رقم (1872)، (1/602)، وأحمد في مسنده ، رقم (17158)، (4/192). وقال الألباني: "صحيح"، الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم (1836)، (6/234) .


� فيض القدير (3/342) .


� معتصر المختصر (1/283 ) .


� أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب: في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، رقم(2096)، (2/232)، وقال أبو داود: إن الحديث رواه الناس عن النبي مرسلا دون ذكر ابن عباس،  والحديث أخرجه أيضا ابن عبد البر في  التمهيد (19/ 101 )، وقال ابن عبد البر: 


" هذا حديث انفرد به جرير بن حازم لم يروه غيره عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وقد روي من حديث جابر وابن عمر مثل ذلك وليس محفوظا"، وقال: يحتمل أن يكون ورد في عين زوجها أبوها من غير كفء وممن يضر بها . صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم (2096)، (5/96).


� النسائي ، سنن النسائي ( المجتبى)، كتاب النكاح، باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم (3269) ، (6/86). قال البوصيري: "هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات رَوَاهُ البُخَارِيّ وَغَيره من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن يزِيد وَمجمع بن يزِيد وَهُوَ فِي السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي سنَن النَّسَائِيّ الصُّغْرَى وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَائِشَة". مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه رقم (674)، (2/102). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم (2100)، (5/100).


� البخاري، كتاب النكاح، بَاب إذا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ، رقم (4845)،  (5/1974).


� أخرجه: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب: في الثيب، رقم( 2100)، (2/233)، والنسائي في سننه ( المجتبى)، كتاب النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها، رقم ( 3263)، (6/85)، وأحمد في مسنده، رقم ( 3087)، (1/334) . قال ابن حجر: " وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ، وَيُقَالُ: إنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ، يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ ". ابن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، رقم (1611) (3/331).


� سنن النسائي، كتاب النكاح، باب: إنكاح الابن أمه (المجتبى)، رقم (3254)، (6/81)، وأحمد في المسند رقم (26572)، ورقم :


( 26739)،(6/295،317)ن وذكر الشوكاني أن الحديث معلول، وأن لفظة:" قم يا غلام فزوج أمك فلا أصل لها"  نيل الأوطار (6/256 ).


� اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/663 ).


� مصنف ابن أبي شيبة، رقم  ( 15952)، (3/457). 


� ذكره السرخسي في المبسوط (5/10) .


� انظر :البحر الرائق (3/117).


�معتصر المختصر (1/283) .


� انظر: الطَّحَاوي، شرح معاني الآثار،03/9)، و الجصاص، أحكام القرآن، (2/103،231)، والكاساني، بدائع الصنائع ( 2/248) ، والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (3/90).


� انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/284)، تفسير القرطبي (3/187 )، تفسير ابن كثير (1/287)، فتح القدير (1/249).


� أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: وبعولتهن أحق بردهن   في العدة، رقم( 5020)، (5/2040 ) .


� تفسير البيضاوي (1/522-523 ).


� الشافعي: أحكام القرآن للشافعي (1/174 ).


�  فتح الباري (9/187 )


� تفسير ابن كثير (1/278 ).


� معاني القرآن (1/205 -206)، وانظر أيضا (4/498) من الكتاب نفسه، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (3/148).


� تفسير ابن أبي حاتم (10/3144)، وابن جرير، جامع البيان ( 22/22).	


� الاستذكار (5/395 ).


 � نيل الأوطار (6/258 ).


� انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (32/39)، و فتح الباري (9/192).


� انظر: الحاوي الكبير (9/44 ).


� صحيح ابن حبان (9/399 ).


� الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/174 ).


� نصب الراية (4/ 93 ) .


� المرجع السابق( 4/93) .


� سنن البيهقي الكبرى (7/112 ).


� انظر: نيل الأوطار (6/258 ).


� الصنعاني، سبل السلام (2/172).


� سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثالث .


� ابن حجر، فتح الباري (9/187)، والمباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4/196).


� الكافي في فقه ابن حنبل (3/10 ).


� التمهيد لابن عبد البر (19/ 90 ).


� محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورىّ، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة (ت: 319 هـ).انظر: الزركلي، الأعلام (5/294).





� عبد الله بن شبرمة الضبي وكان ثقة فقيها قليل الحديث. وكان يكنى أبا شبرمة. التابعي، فقيه أهل الكوفة (ت: 144هـ). انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى( 6/337).





� محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال بن بليل الأنصاري. وقد كان ولي القضاء لبني أمية ثم وليه لبني العباس وعيسى بن موسى على الكوفة وأعمالها. توفي بالكوفة سنة (148هـ)، انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى( 6/341).





� نيل الأوطار (6/251 ).


�  فتح الباري (9/ 187)، وسبل السلام (3/117)، و عون المعبود (6/71 ).


�الحصني،كفاية الأخيار (ص:357)، والشربيني، الإقناع ،(2/408)، والزركشي، شرح الزركشي (2/327)، والشيرازي،  المهذب (2/36) .


�الحصني،كفاية الأخيار (ص:357)، الدمياطي،إعانة الطالبين (3/305 )، الشربيني، الإقناع (2/409)، الخرشي، شرح مختصر خليل (3/187)، ابن مفلح، المبدع (7/35 )، الشربيني، مغني المحتاج (3/154).


� الحصني، كفاية الأخيار، (ص:357) .


�الخرشي، شرح مختصر خليل (3/187)، والبهوتي، كشاف القناع، (5/53).


�الحصني، كفاية الأخيار (ص:357).


�المرجع السابق، (ص:357).


� الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 377)


� انظر: ابن قدامة، المغني (7/ 21)، والخرشي، شرح مختصر خليل ( 3/187) .


� العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3/ 86)، و(5/216).


� الشرح الكبير على متن المقنع (7/ 425)


� وقد فصلها أيضا ابن قدامة في المغني (3/ 163).


� انظر:الشربيني، الإقناع، (2/ 411 ) .


�الزركشي، شرح الزركشي (2/ 327 ) .


� المرجع السابق ( 1/357 ) .


� انظر: الحصني، كفاية الأخيار، (ص :357 )، الشربيني، الإقناع ،(2/409 ).


�البهوتي، الروض المربع (3/72) .


 � سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثالث.


�الشربيني، الإقناع ، (2/409) .


�السرخسي، المبسوط، ( 4/ 220 ) .


�السرخسي، المبسوط، (5 / 10 ) .


� انظر: الشربيني، الإقناع ،(2/409 )، الدمياطي،إعانة الطالبين (3/305)، المنوفي، كفاية الطالب (2/96) .


�الحصني،كفاية الأخيار (1/357) ، والشربيني، الإقناع (2/409)، والبهوتي، الروض المربع (3/72)، والخرشي، شرح مختصر خليل(3/187).


�  انظر: الدمياطي، إعانة الطالبين، (3/305) .


� الحديث:أخرجه الشافعي في مسنده، (ص:291)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، رقم(13503)، (7/126). وهو في الأم (5/22، 7/222 )، ونيل الأوطار (6/259)، وقد أورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، رقم (1948)،  (2/189)،عن ابن عباس مرفوعا، وذكر أن المشهور وقفه على ابن عباس.


� انظر: الشافعي، الأم (5/ 22)، الشربيني، الإقناع ، (2/ 409 ) .


�الحصني،كفاية الأخيار ( ص: 358 ) .


�انظر: الجمل،حاشية الجمل على شرح المنهج (4/155 )، الحصني،كفاية الأخيار( ص: 358)،   روضة الطالبين (7/ 64 ).


�الهاشِمي، هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، أبو علي: قاض، من علماء الحنابلة. من أهل بغداد، مولدا ووفاة. صنف كتبا، منها: " الإرشاد " فقه و " شرح كتاب الخرقي (ت: 428 هـ )" انظر: ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، (2/182)، والزركلي، الأعلام (5/314).


 �الحسن بْن حامد بْن علي بْن مروان أَبُو عبد اللَّه البغدادي، إمام الحنبلية فِي زمانه ومدرسهم ومفتيهم لَهُ المصنفات فِي العلوم المختلفات لَهُ الجامع فِي المذهب نحواً من أربعمائة جزء وله شرح الخرقي وشرح أصول الدين وأصول الفقه (ت: 403 هـ ). انظر: : ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، (2/171)، والزركلي، الأعلام (2/187). 


� هو القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي ابن الفَرَّاء. شيخ الحنابلة، وعالم العراق في زمانه. توفي سنة (458هـ) . انظر: الزركلي، الأعلام (6/99) .


�ابن مفلح، المبدع (7/ 35 ) .


�ابن مفلح، الفروع (5/ 143 ) .


� انظر :حاشية ابن عابدين (3/54 ) .


� انظر الخرشي،شرح مختصر خليل (3/ص187).


� انظر: الشربيني،الإقناع ،(2/ص411)، المنوفي، كفاية الطالب (2/ص97) .


� مسلم صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم( 1409)، (2/1030) .


�: الشربيني، الإقناع ،(2/ 411 ) .


� ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب: حرمة المناكحة، رقم(4124)، (9/434) .


� مالك، الموطأ، كتاب الحج ، باب نكاح المحرم، رقم: (771-775)، (1/348).


� عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفقيه أبو محمد، من أصحاب الإمام مالك. جمع بين الفقه والحديث والعبادة. وكان حافظا ثقة مجتهدا (ت:197هـ)  . انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى - متمم التابعين (ص: 50)، والزركلي، الأعلام، (4/144).





� أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الفقيه المالكي؛ جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك رضي الله عنه ونظرائه، وصحب مالكاً عشرين سنة، وهو صاحب " المدونة " ، وعنه أخذها سحنون، (ت: 191هـ). انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان (3/129)، والزركلي، الأعلام، (3/323).


� انظر: معتصر المختصر (1/286 ).


�  المادة 9 منه والتي تنص على أن:  الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.


�  المادة 10 منه والتي تنص على أنه: يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.


�  المادة 13 منه والتي تنص على أنه: لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.


�  المادتان 16و34 منه وتنصان على أنه: يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:- 1- إذا كان الطرفان أو احدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد. 2- إذا عقد الزواج بلا شهود.3- إذا عقد الزواج بالإكراه.


4- إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا.5- إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمه النسب أو الرضاع.


6- زواج المتعة ، والزواج المؤقت.


�  المادتان22و23 منه وتنصان على أنه: إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فإذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح. 


للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه، أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج.�
�



�  المادة 20 منه وتنص على أنه: يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال، وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة، وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج .�
�






�  المادتان 11و12 منه وتنصان على أن: الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب. فإذا لم تكن انتقلت الولاية للقاضي،  ويشترط في أهلية الولي للنكاح أن يكون مكلفاً ، فلا ولاية للمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.�
�



�  المادة 20 منه وتنص على أنه: يشترط في صحة النكاح حضور شاهدين، وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.�
�



�  المواد من 31-36 منه وتنص على أنه: إذا كان أحد الطرفين غير حائز على شرائط الأهلية حين العقد يكون النكاح فاسداً إلا ما استثني في المادة (45) ، وإذا كانت إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة 16 في عصمة أحد فلا يجوز له نكاح أختها، ويكون نكاحه لها فاسداً، نكاح إحدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المواد ( 13، 14، 15، 17، 18، 19) فاسداً، نكاح المتعة ، والنكاح المؤقت فاسد، والنكاح الواقع بالإكراه فاسد، والنكاح الذي يعقد بلا شهود فاسد، والمادة (45) المذكورة تنص على: بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع، فإذا لم يفترقا، يفرق القاضي بينهما عند المحاكمة ما لم يكن سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي، واتصل النكاح بحمل مستبين أو ولادة، فلا يفرق بينهما، ويكون النكاح صحيحا بحكم القاضي، المادة (13) المذكورة تنص على أنه: لا يجوز زواج منكوحة آخر أو معتدته، المادة (14) تنص على أنه: من كان له أربع زوجات منكوحات أو معتدات فلا يجوز زواجه بامرأة أخرى، المادة (15) تنص على أنه: ليس لمن طلق زوجته ثلاثاً أن يتزوج بها ما دامت البينونة الكبرى قائمة، المادة (17) تنص على أنه: لا يجوز تزوج الرجل بامرأة هي ذات رحم محرم منه، والنساء في ذلك على أربعة أصناف:-1- والدة الرجل وجداته.2- بناته وحفيداته.3- أخواته وبنات إخوته وحفيداتهن مطلقاً.4- عماته وخالاته مطلقا، المادة (18) تنص على أنه: كما أنه لا يجوز تزوج الرجل بامرأة هي ذات رحم محرم منه كما هو مبين في المادة السابقة ، لا يجوز على التأبيد أيضا تزوجه امرأة بينه وبينها قرابة رضاع، المادة (19) تنص على: يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهذه النساء على أربعة أصناف:-1- زوجات أولاد الرجل وأحفاده.


2- أم زوجته وجداتها مطلقا.3- زوجات أبى  الرجل وزوجات أجداده.4- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات والخول بالعقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة.�
�



� المادة 27 منه وتنص على أنه: إذا أنكرت الكبيرة أن يكون  لها ولي وزوجت نفسها من آخر ينظر،  فإن كانت قد زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل، وان كانت زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي وفسخ النكاح.�
�



�   غير أنّ القانون اعتبر الكفاءة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الأحوال، ففي المال أن يكون الزوج قادراً على إعطاء المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة، وفي الكفاءة في الحرفة أن تكون التجارة أو العمل الذي يمارسه الزوج متقارباً في الشرف مع تجارة أولياء الزوجة وأعمالهم المعاشة، وتراعي الكفاءة عند العقد، فإذا زالت بعده فلا تضر, ووضع المواد (26،25، 30).


�   المادة 15 منه وتنص على أنه يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.


�   المادة 21 منه وتنص على أنه:  أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال ، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً 


على المهر المعجل ونفقة الزوجة.


ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.


�   المادة 21 منه وتنص على أنه: الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً- أ-تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع. ب-تـــزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته .ج-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات .د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره. هـ- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً. و-زواج المتعة والزواج المؤقت. ز-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً، الفقرة (ج) من المادة (35) المذكورة: لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.


�   المادة 19 منه وتنص على أنه: لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.


�  المادتان 14و15 منه وتنصان على: أن الولي في الزواج هو العاصب بنفسه من القرابة النسبية حتى الدرجة الثانية ، فإذا استوى وليان في القرب ، كان الأولى منهما من أذنت له المخطوبة. يشترط في الولي أن يكون راشدا مسلما إذا كانت الولاية على مسلم ، فإذا كان بالغا غير راشدا يشترط إذن قاضي القضاة  بولايته.


�  المادة 20 منه وتنص على أنه يشترط لصحة عقد الزواج رضى الولي بزواج البكر ، و لا تشترط موافقته في زواج المرأة الثيب العاقلة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها.


�  المادة 49 فقرة ز منه وتنص على أنه: يكون الزواج فاسداً إذا عقد زواج البكر بغير ولي.


�  المادة 50 منه وتنص على أنه : 1- لا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في الزواج الباطل والزواج الفاسد، وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي، 2- إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج حمل أو ولادة بموجب تقرير طبي معتمد فلا يفرق بين الزوجين ويكون النكاح صحيحاً بحكم القاضي.


�  المادة 49 فقرة 3،2 منه وتنص على أنه : لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار، والزواج الفاسد الذي وقع به دخول يترتب عليه وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسب، ولا تلزم به أحكام الإرث والنفقة ولا تسترد النفقة قبل الحكم بفسخ العقد.


� المادتان 49، 50 منه وتنصان على: فقرة2: لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار، فقرة3: الزواج الفاسد الذي وقع به دخول يترتب عليه وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسب، ولا تلزم به أحكام الإرث والنفقة ولا تسترد النفقة قبل الحكم بفسخ العقد،  1- لا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في الزواج الباطل والزواج الفاسد، وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي،2- إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج حمل أو ولادة بموجب تقرير طبي معتمد فلا يفرق بين الزوجين ويكون النكاح صحيحاً بحكم القاضي.


 � انظر الفقرة 3 من المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية 61/76: إذا عقد الزواج بالإكراه, والمادة (36) من قانون حقوق العائلة رقم 303 : النكاح الواقع بالإكراه فاسد، والفقرة (ز) من المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010: يكون عقد الزواج فاسداً إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً, والفقرة (2) من المادة (49) من مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني: لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار.


� انظر المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية رقم 61/76: الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما أصلا أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده, والمادة (44) من قانون حقوق العائلة رقم 303: إذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة فقط، ولا تلزم الأحكام كالنفقة والإرث , والمادة (34 ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010: إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة، والفقرتان 2، 3 من المادة (49) من مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني: لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار، الزواج الفاسد الذي وقع به دخول يترتب عليه وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسب، ولا تلزم به أحكام الإرث والنفقة ولا تسترد النفقة قبل الحكم بفسخ العقد. 


� المادة (43) في القانون الأحوال الشخصية رقم 61/76 : بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية, والمادة (45)من قانون حقوق العائلة رقم 303: بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند المحاكمة ما لم يكن سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي، واتصل النكاح بحمل مستبين أو ولادة، فلا يفرق بينهما، ويكون النكاح صحيحاً بحكم القاضي , والمادة (35) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 : أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي، ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجوب موجب التفريق، ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية, والفقرة 1 من المادة (50) من مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلســـطيني: 1- لا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في الزواج الباطل والزواج الفاسد وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي،2- إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج حمل أو ولادة بموجب تقرير طبي معتمد فلا يفرق بين الزوجين ويكون النكاح صحيحاً بحكم القاضي.


� المادة (6) منه وتنص على: أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع، ب-أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاما وكان العضل بلا سبب مشروع. 


�المادة (9) منه وتنص على أنه: إذا راجعت الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة سنة من القاضي بقصد التزوج بشخص يخبر القاضي وليها بذلك فإذا لم يعترض الولي أو كان اعتراضه غير وارد يأذن لها بالزواج.


� المادة ( 18 ) منه نصت على أنه: مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون ، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخمسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع،  المادة (10) تنص على:أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره ، ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة  يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.


� المادة (21) منه تنص على أنه: للقاضي حق تزويج البكر من الكفء عند طلبها في حالة عضل الولي بلا سبب مشروع.
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